
 تونــس - أثــــار ارتفــــاع عــــدد عمليات 
الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل 
التونســــية نحو البلدان الأوروبية، جملة 
من الاستفهامات بشأن حقيقة وجود أياد 
خفيــــة تحــــرك الظاهرة، أو جهــــات نافذة 
تستفيد من إدامة الأزمة التي لا تزال تربك 

جهود السلطة لمعالجتها.
بحريــــة  وحــــدات  وتمكنــــت 
بولايات(محافظات) ســــاحلية في تونس، 
سوســــة ونابل والمنســــتير، خلال الليلة 

الفاصلة بين الرابع عشر والخامس عشر 
من أغســــطس الجاري، من إحباط  ســــبع 
عشــــرة عملية اجتيــــاز للحــــدود البحرية 

خلسة نحو إيطاليا.
وأفاد المتحدث باسم الحرس الوطني 
حســــام الديــــن الجبابلــــي، فــــي تصريح 
إعلامي، أنه تم نجدة وإنقاذ 287 شــــخصا 
مــــن بينهم ثمانون من جنســــيات أفريقية 

مختلفة.
ونبّهت أطراف حقوقيــــة إلى خطورة 
نشــــاط منظمــــي عمليــــات الهجــــرة غيــــر 
الشــــرعية نحو أوروبــــا، مذكّــــرة بوجود 

شبكات دولية تنشط في المجال وتستغلّ 
تردي الأوضاع الاجتماعية للشباب.

التونســــي  المرصــــد  رئيــــس  وأكــــد 
لحقــــوق الإنســــان، مصطفــــى عبدالكبير، 
أننا ”شاهدنا ارتفاعا في منسوب الهجرة 
نحو أوروبا في الفترة الأخيرة لأن الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي صعب في تونس، 
فضلا عن فشــــل المنوال التنموي في حلّ 

الأزمات“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
أطراف تسوّق للهجرة، ومنظمو العمليات 
وشبكات تهريب البشر ينشطون كثيرا في 

المجال“.
وتابع عبدالكبير ”هناك شبكات دولية 
بين تونس وليبيا وإيطاليا تغري الشباب 

بالهجرة نحو أوروبا“.
ولفــــت مراقبــــون إلى وجود شــــبكات 
تســــعى لتحقيق الربح المــــادي من خلال 
استمرار الظاهرة، مســــتغلة بذلك مشاعر 
اليــــأس وضعــــف ثقــــة فئــــة واســــعة من 

التونسيين في الطبقة السياسية.
وأفــــاد عامــــر الجريــــدي، كاتــــب عام 
المنظمة التونســــية للتربية والأســــرة، أن 
”مــــا يشــــجع على تفاقــــم ظاهــــرة الهجرة 
غيــــر النظاميــــة، هو حالــــة الانفلات التي 
تعيشــــها البلاد، ومن يتاجرون بمآســــي 
العباد ويســــتغلون حالة اليأس الجماعي 

للشباب“.

لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”هنــــاك شــــبكات تتاجر بــــآلام الناس 
وتحاول استغلالها داخل وخارج تونس، 
والضالعــــون في العمليات هم الوســــطاء 
الذين يرمون إلــــى تحقيق مصالحهم عبر 

الربح المالي والتجاري“.
ولم يستبعد الجريدي ”وجود أطراف 
سياسية وراء الظاهرة المدفوعة بعوامل 
الانحــــراف والانقطاع عــــن التعليم وتأزم 
جائحــــة  وتداعيــــات  الصحــــي  الوضــــع 

كورونا“.
ومنذ يوميــــن قال مصدر مــــن منظمة 
الهــــلال الأحمــــر التونســــي، للإغاثــــة إن 
الحرس البحري التونسي أنقذ 98 مهاجرا 
مــــن بينهــــم تســــع وخمســــون ســــودانيا 
وتسعة عشــــر ســــوريا كانوا انطلقوا من 

سواحل صبراتة الليبية فجر الخميس.
وأفــــاد رئيس فــــرع المنظمة في ولاية 
(محافظة) مدنين (جنوب) المنجي ســــليم 
في تصريــــح  لوكالة الأنبــــاء الألمانية أن 
المركب الذي كان يقــــل المهاجرين تعطل 
داخــــل الميــــاه الإقليميــــة التونســــية مع 
نفــــاد البنزيــــن بينما كان فــــي طريقه إلى 

السواحل الإيطالية.
التونســــي  البحري  الحــــرس  وتدخل 
لنجدة المهاجرين علــــى بعد أربعة أميال 
من جزيرة جربة قبالة السواحل الجنوبية 
لتونــــس، وتمّ نقلهم إلــــى ميناء جرجيس 

القريب حيث تســــعى الســــلطات المحلية 
إلى إيجاد أماكن شاغرة بمراكز إيواء في 

المنطقة.

وفرتهــــا  التــــي  المعلومــــات  ووفــــق 
منظمــــة الهلال الأحمر فقــــد كان على متن 
المركب أيضا ســــبعة مصريين وستة من 
بنغلاديش وثلاثة مــــن غامبيا إضافة إلى 
غانييــــن ونيجيــــري وتونســــي، ومن بين 

المهاجرين ثلاث نساء وثلاثة أطفال.
وتمثل الســــواحل التونسية والليبية 
منصة رئيســــية لأنشــــطة مهربي البشــــر 
وقوارب الهجرة الســــرية نحو الســــواحل 

الإيطالية القريبة.
وســــبق أن تــــم العثــــور علــــى ســــتة 
مهاجريــــن بينهم أربعة أطفــــال موتى في 
صحراء تونس بسبب الحر الشديد، وكان 

الضحايــــا قد تســــللوا مــــن الجزائر وفي 
طريقهم إلى ليبيا على الأرجح، بحسب ما 

أفاد به مسؤول من المنظمة.
وفــــي وقــــت ســــابق، قــــال الرئيــــس 
التونسي قيس سعيد، إن ”هناك من مازال 
يتربص بتونــــس وبالمواطنيــــن ويتاجر 
ببؤســــهم وفقرهــــم“، واعتبــــر أن محاولة 
أطــــراف، لــــم يذكرهــــا، إعــــادة ســــيناريو 
موجات الهجرة غير النظامية التي وقعت 
ســــنة 2011 بعد سقوط نظام بن علي، نحو 
إيطاليا وأوروبا، يرمي إلى الإســــاءة إلى 
العلاقات التونسية الإيطالية والأوروبية، 
ملوحا باتخــــاذ الإجراءات اللازمة ضدهم 

”فورا“ لوضع حد لهم.
واعتبــــر ســــعيد، فــــي خطــــاب وجهه 
لوزيــــر الداخلية الجديد خــــلال جولة قام 
بها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة 
(أكبر الشوارع الرئيسية)، أن ”الهدف من 
هذه الممارســــات ليــــس وضع حد للبؤس 
والفقــــر بل ضرب الدولة وضرب المســــار 
الجديــــد“، وفــــق تعبيــــره، مضيفــــا ”لقد 
نبهتهــــم وحذرتهم ولكنهم لم يســــتمعوا 
إلى التحذير والآن يجب اتخاذ الإجراءات 

اللازمة“ ضدهم.
وقــــال إن ”الدولــــة ليســــت غنيمة بل 
هي لكل التونســــيين.. وكل حقوق الفقراء 
والبؤساء يجب أن تعود إليهم.. ولا داعي 

للمتاجرة بآلامهم.“

 الرباط - قدّمت قيــــادات بحزب العدالة 
والتنمية بإقليم آسفي بالمغرب استقالات 
جماعيــــة، فــــي مقدمتهم رئيــــس المجلس 
المحلــــي عبدالجليل البــــداوي، ما يعكس 
تصّدعا داخل الحزب وينذر بتفكك وحدته 

قبيل الانتخابات المقبلة.
عضوا  وأربعــــون  خمــــس  واســــتقال 
وقياديــــا محليــــا وزعماء نقابــــات مهنية 
ومستشــــارين جماعييــــن ونــــواب رئيس 
المجلس الجماعي لمدينة آسفي في حزب 
العدالــــة والتنميــــة، على رأســــهم رئيس 
المجلس والكاتب المحلي للحزب ووكيلة 
لائحة النســــاء، بسبب ما أسموه ”أسباب 
تنظيميــــة، بعــــد إزاحة رئيــــس المجلس 
المحلي لآســــفي، من قبل الأمانــــة العامة 

للحزب من اللائحة المحلية له“.
وأكدت الكتابة الإقليمية للحزب (الفرع 
توصلها  المركزيــــة)،  للقيــــادة  الإقليمــــي 
بعريضة استقالة موقعة من بعض أعضاء 
الحزب، مشــــيرة إلى أن الســــبب يكمن في 
”كــــون الموقعيــــن رفضــــوا قــــرار الأمانة 
العامة بنقل ترشيح رئيس جماعة آسفي، 
من المرتبة الثالثة في لائحة الجماعة إلى 

المرتبة الثانية في لائحة الجهة“.

واســــتغربت من ”إدراج أسماء بعض 
الأعضاء السابقين الذين انقطعت علاقتهم 
بالحزب منذ ســــنوات طويلــــة، بالإضافة 
إلى وجود توقيعات لأشــــخاص ســــبق أن 
تقدمــــوا باســــتقالاتهم قبل تاريــــخ توقيع 
العريضــــة المذكورة“، مؤكــــدة ”أن بعضا 
ممن تزعموا هذه العريضة كانوا يرتبون 
قبل ذلك للالتحاق بأحزاب أخرى، من أجل 
الترشــــح في لوائحها خلال الاستحقاقات 

الانتخابية المقبلة“.

كمــــا اعتبــــرت الكتابــــة الإقليمية، أن 
”مروجــــي العريضــــة اعتمــــدوا أســــلوبا 
تضليليــــا لدفع بعض الأعضــــاء للتوقيع، 
والمؤســــس على معطيات غير صحيحة، 

وفق ما أبلغنا به بعض الموقعين“.
وأكــــد رشــــيد لــــزرق أســــتاذ العلــــوم 
السياســــية أن ”قيــــادات العدالة والتنمية 
وتموقعهــــا  مصلحتهــــا  علــــى  تدافــــع 
الانتخابــــي، وما يحصــــل الآن هو نتيجة 
لما يعيشــــه الحــــزب من أزمــــات تنظيمية 

وسياسية على مختلف الأصعدة“.
وأشــــار في تصريح لـ“العــــرب“، إلى 
أن ”الأنظار موجهة إلى قيادات وشــــيوخ 
جماعة التوحيد والإصلاح، لحث الأطراف 
المتمردة على الجلوس على طاولة الحوار 

والتوافق كمخرج وحيد للأزمة“.
ورفــــض البداوي، أن تتــــم إزاحته من 
اللائحــــة المحلية المرشــــحة للانتخابات 
وتعويضــــه  والبرلمانيــــة،  الجماعيــــة 
بشــــخص يملك مدرســــة لتعليم الســــياقة 
في المرتبة الثالثة، بعد تكبّد خسارة غير 

مسبوقة في انتخابات الغرف المهنية.
وأكدت مصــــادر مطلعة لـ“العرب“ أنه 
”تــــم تهميش البــــداوي من طــــرف الحزب 
خصوصا وأنه يُتابع أمام محكمة جرائم 
الأمــــوال فــــي مراكش بتهم ثقيلــــة تتعلق 
بالتزوير في محرر رســــمي وتبديد أموال 

عمومية“.
الاســـتقالات  ظاهـــرة  واســـتفحلت 
داخـــل حزب العدالـــة والتنمية المغربي، 

الـــذي يـــرأس الائتلاف الحكومـــي، قبيل 
الانتخابـــات التشـــريعية والمحلية التي 
لأســـباب  المقبـــل،  الخريـــف  ســـتجرى 
تنظيمية الشـــيء الذي ينـــذر بنتائج غير 

مشجعة للحزب.
وأعلـــن أعضاء مـــن الحـــزب بإقليم 
أغاديـــر إداوتنـــان، (جنـــوب المغـــرب)، 
البرلمانية  الترشـــيح  للوائـــح  رفضهـــم 
أغادير،  بجماعـــة  والمحلية  والجهويـــة 
مســـجلين أنه تم إعدادهـــا جميعها وفق 

طريقة مدبرة سلفا دون شفافية.
وأكـــد أعضـــاء الحـــزب بأغادير في 
رســـالة إلـــى الأمين العـــام ســـعدالدين 
العثمانـــي، أن غياب الشـــفافية ظهر في 
مســـتوى انتخاب لجان الترشـــيح وعلى 
مســـتوى انعقادها، ”لتعطـــي نتائج غير 
طبيعية، وغيـــر معبرة عن مبادئ الحزب 

وروح قيمه الديمقراطية“.
وأكـــد الأعضـــاء أن ”الإعـــلام تحدث 
عـــن بعض مؤشـــرات غيـــاب الشـــفافية 
وهـــي  إنكارهـــا،  أو  عليهـــا  الـــرد  دون 
معروفة عنـــد العام والخـــاص“، مُدينين 
هذه الممارســـات اللاأخلاقيـــة والغريبة 
عن حزبهـــم ومســـاره، ومعلنين رفضهم 
لنتائج الترشـــيحات التـــي أفرزتها هذه 

الممارسات.
وســـبق أن قدم كل من رئيس جماعة 
أولاد فـــارس الحلة بدائـــرة البروج إقليم 
ســـطات، ونائبه والكاتب المحلي لحزب 
العدالة والتنمية بالجماعة، اســـتقالاتهم 

الفرديـــة مـــن هيـــاكل الحزب، لأســـباب 
تنظيمية وغياب التعاون والانسجام بين 
أعضـــاء الحزب على الصعيـــد الإقليمي، 

وفق تعبير المستقيلين.
ويرى مراقبون أن المصالح الشخصية 
أضحت غالبة في مجال اختيار المرشحين 
للانتخابات المحلية والتشريعية، للحفاظ 
على المناصب والامتيازات والتعويضات 
المتعددة، مضيفين أن ”الاســــتقالات التي 
يعرفها الحزب نتيجة الخلافات المستمرة 
بين القيادة والقواعد وســــتزيد من حدتها 

الأوضاع الحالية داخله“.
ومثّلت المشــــاكل الداخليــــة التي يمر 
بها الحزب ذو التوجهات الإسلامية، عقبة 
طبيعية أمام التعامل مع الاستقالات التي 
قــــد تكلفه غاليــــا في التموقــــع الانتخابي 
سواء على مستوى الجماعات المحلية أو 

المجلس النيابي.
ودعت قيادات محلية إلى ”إعادة النظر 
في تزكيــــات وكلاء اللوائح الحالية، حتى 
يتسنى للجميع المشــــاركة في الإجراءات 
والعمليــــات الانتخابيــــة، دون حــــرج مع 
أنفســــهم وقناعاتهــــم، ومــــع النــــاس وما 
قطعوه معهم من التعامل بصدق ونزاهة“.

وتــــم رفــــض إعــــادة ترشــــيح الكاتب 
الجهــــوي وكيلا للائحــــة الجهوية بإقليم 
تزنيــــت (جنــــوب)، رغــــم كل الخروقــــات 
والممارســــات المنافيــــة لمبــــادئ الحزب 
والمســــجلة على مســــاره في تدبير الشأن 

العام محليا وجهويا.
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المغربي  ــــــة  والتنمي ــــــة  العدال عــــــرف 
موجة مــــــن الاســــــتقالات الجماعية، 
ــــــادات بتراجع  بســــــبب ما وصفته قي
الحزب عن ”التزاماته السياســــــية“، 
وادعائه تبني المرجعية الإســــــلامية، 
شــــــأن الديمقراطية المزيفــــــة داخله، 
فضلا عن اســــــتغلال هياكل الحزب 
من طــــــرف نفس الأشــــــخاص الذين 
في  والامتيازات،  المناصب  احتكروا 
خطوة تهدّد وحدته قبيل الانتخابات.

استقالات جماعية جديدة تهدّد وحدة 
العدالة والتنمية المغربي قبل الانتخابات

همون الحزب بالتراجع عن التزماته السياسية
ّ
عدد من القيادات يت

إحباط سبع عشرة عملية هجرة في عدد من جهات البلاد

ما يحصل الآن هو 
نتيجة لما يعيشه 
الحزب من أزمات 

رشيد لزرق

مفاجآت سياسية جديدة

خالد هدوي

محمد ماموني العلوي

مشهد المهاجرين غير الشرعيين لا يزال يتكرر

 طرابلــس - ذكّر بيان اللجنة العسكرية 
الليبيــــة المشــــتركة 5+5 رئيــــس حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة 
بضــــرورة الالتزام بالتفاهمــــات المنبثقة 
عــــن اتفاق جنيف، حيــــث طالبت بتجميد 
الاتفاقيــــات العســــكرية مــــع كافــــة الدول 
والتسريع بتعيين وزير للدفاع، مع تحذير 
لجنة ملتقى الحوار السياســــي من إفشال 
المحادثــــات بشــــأن القاعدة الدســــتورية 

للانتخابات.
وقالــــت اللجنــــة، عقــــب اجتمــــاع لها 
بمدينة سرت مســــاء السبت ”إنها طالبت 
المجلــــس الرئاســــي وحكومــــة الوحــــدة 
الوطنية بضــــرورة تجميــــد أيّ اتفاقيات 
عســــكرية مع أيّ دولــــة كانــــت ومذكرات 
التفاهم وفقا لما ورد في بنود اتفاق وقف 
إطــــلاق النار الموقّع في جنيف في الثالث 

والعشرين من أكتوبر الماضي“.
وجــــددت اللجنــــة مطالبتهــــا بتعيين 
وزير دفاع في الحكومة الانتقالية الحالية 
ســــريعاً، حيــــث يشــــغل رئيس الــــوزراء 
عبدالحميــــد الدبيبــــة هــــذا المنصب منذ 

تشكيل الحكومة في مارس الماضي.
ووقّعت تركيا عام 2019 اتفاقا لترسيم 
الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط 
مــــع حكومــــة الوفاق الوطنــــي، فضلا عن 
اتفــــاق تعــــاون عســــكري أرســــلت أنقرة 
بموجبه مستشــــارين ومدربين عسكريين 
إلــــى طرابلــــس، وواجهــــت الاتفاقيتــــان 

معارضة من أطراف دولية وليبية.
وكشــــف تعيين وزير الدفاع عن أزمة 
داخلية بيــــن جناحي الســــلطة التنفيذية 
الليبيــــة الجديــــدة، بعدما لــــوّح المجلس 
الرئاســــي الليبــــي باتخاذ قرار تســــمية 
وزير الدفاع، وإحالته مباشرة إلى مجلس 
النــــواب للتصويت عليــــه، في حين تغيب 
الدبيبــــة عــــن حضــــور اجتمــــاع مهم في 
الرابع من يوليــــو الماضي بمكتب القائد 
الأعلى للجيش، وذلك للتشــــاور في مسألة 
تعيين وزير الدفاع وحســــم الأمر بشــــكل 

نهائي.
ورفض الدبيبة دعــــوة محمد المنفي 
لحضــــور  الرئاســــي  المجلــــس  رئيــــس 
الاجتمــــاع، مؤكدا أن البــــاب الخامس في 
الســــلطة التنفيذيــــة الموحــــدة بخارطــــة 
الطريــــق الصــــادرة عن الملتقــــى، يوضح 
اختصاصــــات رئيــــس حكومــــة الوحــــدة 
الوطنيــــة في تســــمية الــــوزراء والوكلاء، 

ودور المجلس الرئاسي في ذلك.
وكانت اللجنة العسكرية المشتركة 5 
+ 5 طالبت رئاســــة الحكومة بتعيين وزير 
للدفاع لغرض التنســــيق المشترك، في ما 
يتعلــــق بالأمور الأمنيــــة الخاصة بالدولة 
وفي إطار المساهمة في توحيد المؤسسة 

العسكرية.
وأعلن الدبيبة أن حكومته ســــتجري 
تغييــــرات في وزارة الدفــــاع، وأنها تعمل 
علــــى اختيار وكيلين مــــن أعضاء اللجنة 

العسكرية. وطالبت اللجنة أعضاء ملتقى 
مسؤولياتهم  بتحمل  السياســــي  الحوار 
والابتعاد عــــن المصالح الضيقة وتغليب 
مصلحة الوطن وســــرعة اعتماد القاعدة 
الدســــتورية، لكــــي يتمكّــــن الليبيون من 
إجراء حقّهم في الانتخابات المباشرة في 
موعدها المقرر في الرابع والعشــــرين من 

ديسمبر القادم.
الحــــوار  ملتقــــى  أعضــــاء  وحمّــــل 
السياسي مســــؤولية أيّ عواقب قد تنتج 
عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع 
بجنيف في الثالث والعشرين من أكتوبر 
من العــــام الماضي، في حال الفشــــل في 

اعتماد القاعدة الدستورية.
واختتــــم ملتقــــى الحوار السياســــي 
الليبي أعماله الأربعــــاء دون توافق على 
القاعدة الدســــتورية للانتخابات المقررة 
فــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن ديســــمبر 
الخلافــــات  اســــتمرار  بســــبب  القــــادم  
حــــول المقترحــــات مــــا بيــــن مــــن يريد 
التمديد للحكومــــة الحالية وعدم الذهاب 
للانتخابــــات أو اقتصار الانتخابات على 

النيابية فقط.

وأكــــدت اللجنــــة أنهــــا ”اتفقــــت على 
تدابير محددة وخطة مســــتعجلة لإخراج 
الأجانب  والمقاتليــــن  المرتزقــــة  جميــــع 
ليتمكّــــن الليبيون من ممارســــة حقهم في 
الانتخابات المقررة في  الرابع والعشرين 

من ديسمبر المقبل“.
ويعــــدّ ملــــف المرتزقــــة أحــــد أهــــم 
التحديات التي تواجهها السلطة الليبية 
الانتقاليــــة من أجــــل ضمان أمــــن البلاد 
واستقرارها إلى حين إجراء الانتخابات.

وكان رئيــــس الحكومــــة عبدالحميــــد 
الدبيبــــة تعهّــــد بالعمل علــــى ”إخراجهم 
ومغادرتهــــم“، مؤكــــدا أنه أمــــر ”يتطلب 
التــــي  الــــدول  مــــع  والاتفــــاق  الحكمــــة 

أرسلتهم“.
وضعــــت  أنهــــا  اللجنــــة  وأضافــــت 
الترتيبــــات اللازمة لفتح طريق بوقرين – 
الجفرة وكذلك البدء في استكمال المرحلة 
الثانيــــة مــــن إزالــــة الألغام عــــن جانبي 
الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد 

وغربها.
وســــبق أن أعلنت اللجنة العســــكرية 
الليبيــــة المشــــتركة 5+5 عن إعــــادة فتح 
الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا 

وغربها، بعد إغلاقه لأكثر من عامين.

اللجنة العسكرية الليبية 
المشتركة تذكّر الدبيبة 

بتفاهمات جنيف

ربما توجد أطراف 
سياسية وراء ظاهرة 

الهجرة

عامر الجريدي

هناك شبكات 
دولية تغري الشباب 

بالهجرة نحو أوروبا

مصطفى عبدالكبير

من يحرك الهجرة غير النظامية في تونس؟

اللجنة جددت مطالبتها 
بتعيين وزير دفاع في 

الحكومة الانتقالية حيث 
يشغل عبدالحميد الدبيبة 

هذا المنصب منذ تشكيلها


